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»VIVA البحرين« تستحوذ على »ميناتليكوم« 
التابعة لـ »بيتك ـ البحرين«

أبرمت شركة VIVA البحرين 
وبيــت التمويــل الكويتــي 
البحرين »بيتــك ـ البحرين« 
اتفاقيــة تســتحوذ VIVA من 
خلالهــا على 100% من أســهم 
شــركة »ميناتليكــوم«، أحد 
مــزودي خدمــة الإنترنت في 
المملكــة والتابعــة لـ »بيتك- 
البحرين« ومن المتوقع اكتمال 

الصفقة خلال يناير 2018.
وقــال العضــو المنتــدب 
والرئيس التنفيذي في »بيتك 
ـ البحرين« عبد الحكيم الخياط: 
كمستثمر مالي، فإن الوقت حان 
لنا للتخارج من استثمارنا في 
»ميناتليكوم« لصالح شركة 
مثــل شــركة VIVA أحــد أهم 
مشغلي الاتصالات ليس فقط 
في البحرين ولكن في المنطقة 
ككل، وهي بإمكاناتها المعروفة 
قادرة على الاستفادة من هذا 

الاستحواذ بالشكل الأمثل.
 VIVA وأضاف: نهنئ شركة
البحرين على استحواذها على 
شــركة »ميناتليكــوم« التي 
تم تأسيســها من قبل »بيتك 
–البحريــن« وأصبحــت أحد 

مــزودي خدمــات الاتصالات 
الرائدة في المملكة حاليا.

ولفــت إلــى أن مــا يميــز 
»ميناتليكــوم« ليس الأصول 
القيمة فحســب، بل الأهم من 
ذلك هو كادر العمل والكفاءات 
البشرية المؤهلة القادرة على 
المنافسة بشكل مميز في سوق 

تنافسي كالبحرين.
وتابع: من دواعي سرورنا 
أن نقوم ببيع حصتنا إلى شركة 
رائــدة في ســوق الاتصالات 
كشــركة VIVA التي تؤمن بما 
يمكن لشركة »ميناتليكوم« أن 
 VIVA تقدمه وتساهم به في نمو
 VIVA المستقبلي ونأمل لشركة
الأفضل مع عملية الاستحواذ 
هذه. وقال الرئيس التنفيذي 
لشركة VIVA البحرين عليان 
الوتيــد إننا ســعداء بالإعلان 
عن اســتحواذنا على شــركة 
»ميناتليكــوم« فــي خطــوة 
اســتراتيجية لنــا في ســوق 
ديناميكي وتنافســي كسوق 

الاتصالات في البحرين.
وأضــاف: ســتعزز عملية 
الاستحواذ هذه بشكل كبير من 

موقع VIVA البحرين الرائد في 
مجال النطاق العريض وقطاع 
الأعمال، حيث ستساعدنا على 
تطوير ما نقدمه لعملائنا من 
خلال الاســتفادة مــن قدرات 
»ميناتليكوم« في هذا المجال.

ولفت الوتيــد، إلى أن هذا 
الاســتحواذ يؤكــد التزامنــا 
بالاستثمار في اقتصاد البحرين 
والمســاهمة في بناء وتطوير 
المملكة، الأمر الذي يتماشــى 
 VIVA واستراتيجية النمو في
والتي تركز على تقديم خدمات 
مبتكرة، واتصال سلس وقيمة 
مضافة لعملائنا. وأوضح: كما 
ستسمح لنا عملية الاستحواذ 
هذه بتعزيــز قدراتنا التقنية 
لتقــديم المزيد مــن المنتجات 
والخدمات المبتكرة، إذ انه وعلى 
الرغم مــن النمو والنجاحات 
المســتمرة التــي حققناها في 
البحرين على مدى السنوات 
الســبع الماضية، فــإن نجاح 
»ميناتليكوم« في قطاع النطاق 
العريض المنزلي سيكون داعما 
أساســيا لنمو VIVA البحرين 

في السنوات القادمة.

جانب من توقيع صفقة الاستحواذ 

بتراجع 6.5% خلال 2017

72.7 مليار دولار حجم مشاريع 
الإنشاءات والنقل في الخليج

محمود عيسى

انخفضت القيمة الإجمالية 
لترســيات عقود الانشــاءات 
والنقل في دول مجلس التعاون 
الخليجي في عام2017 للسنة 
الرابعة على التوالي في غمرة 
اســتمرار انخفــاض أســعار 
النفط بتقليص فرص العمل 
الجديدة امام شركات الانشاءات 

والمقاولات. 
وقالت مجلة ميــد انه إذا 
اخذنا متوسط الترسيات لمدة 
6 أشــهر معيــارا، فانه يمكن 
القول ان ســوق الانشــاءات 
والنقــل اظهــر الدلائــل على 
بلوغه القاع او ادنى مستوياته 
خلال عام 2017. ووفقا لمؤشر 
»ميد بروجكتس« الذي يقيس 
نشــاط المشاريع في المنطقة، 
فقد تمت ترســية مشروعات 
فــي قطاعي الانشــاء والنقل 
بقيمــة 72.7 مليار دولار في 
دول المجلس التعاون الخليجي 
في العام الذي انتهى، وهو ما 
يمثل انخفاضا بنسبة 6.5%عن 
إجمالي العقود التي ارســيت 
خلال 2016 والتي بلغت قيمتها 
77.7 مليــار دولار. ولفتــت 

المجلة الــى ان اداء القطاعين 
خلال عام 2017 تراجع متأثرا 
بتباطؤ النشاطات خلال الاشهر 
الاخيــرة مــن العام لاســيما 
شــهري نوفمبــر وديســمبر 
اللذيــن ســجلا تراجعــا الى 
مســتويات قياســية، حيــث 
بلغــت قيمة العقود المرســاة 
في الشهر الاخير من العام 2.7 
مليار دولار وهو أدنى مستوى 
تبلغه الترسيات في أكثر من 

5 سنوات، ويمثل حوالي ثلث 
المتوسط الشهري البالغ 7.5 
مليارات دولار منذ بداية عام 

.2012
ويأتي الأداء الضعيف في 
هذا الشــهر بعد ضعف الأداء 
في نوفمبر عندما بلغت قيمة 
ترسيات العقود 3.2 مليارات 
دولار، والتــي كانت في ذلك 
الوقت تمثل أدنى قيمة سجلت 

لأكثر من 5 سنوات.

2.7 مليار دولار 
العقود المرساة 

في ديسمبر 
الماضي.. الأدنى 

في 5 سنوات

توقعات باكتمال 
الصفقة خلال 
الشهر الجاري 

الوتيد: الاستحواذ 
يسمح بتعزيز 
قدراتنا التقنية 
لتقديم المزيد 
من الخدمات 

المبتكرة

أميركا تتحول إلى أفضل ملاذ ضريبي عالمي
محمود عيسى

قبل سبع سنوات، حاولت 
الولايات المتحدة التعامل مع 
مشــكلة تواجههــا حكومات 
كثيرة في جميع أنحاء العالم، 
وهي محاولة التهرب الضريبي، 
حيث يفلت الناس كل عام من 
دفع ما يصل الى 2.5 تريليون 
دولار وهــو مبلغ هائل يمكن 
اســتخدامه لمكافحــة الفقــر، 
وتجديــد البنيــة التحتية أو 
خفض الضرائب المفروضة على 
المواطنين الملتزمين بالقانون 
ممــن لا يتمتعــون بثــروات 
ضخمة. ولكن الوضع بالنسبة 
للولايات المتحدة قد تغير الآن 
بعدما أصبحت واحدا من أفضل 
الملاذات الضريبية في العالم 

لإخفاء الأموال.
وقــال موقــع »فاينانــس 
ابرايــز« في تقرير له عن هذا 
التطور الخطير إن مجموعة 
الدول العشرين المتقدمة والدول 
النامية اتخذت في عام 2009 
قرارا يقضي بعدم التســامح 
بعد الان مع الشــبكة العالمية 
للملاذات الضريبية والشركات 
التــي تدير البارات والحانات 
والحسابات الســرية، والتي 
كانت منذ فترة طويلة محفزا 

للتهرب الضريبي، وذلك على 
خلفية تزايد العجز في الميزانية 
الأميركية وفضيحة الاحتيال 
الضريبي في بنك يو بي اس 

السويسري. 
وبعد ذلك بعام واحد فقط، 
أصــدرت الولايــات المتحــدة 
قانون الامتثال الضريبي على 
الحسابات الخارجية )فاتكا( 
وهو قانون يلزم المؤسســات 
المالية الأجنبية في مختلف بلاد 
العالم بإبلاغ مكتب الضرائب 
الاتحادي عن هويــة وأموال 

دافعي الضرائــب الأميركيين 
المحتملين لديها.

وأضــاف الموقــع انــه في 
فقــدان  مخاطــر  مواجهــة 
إمكانيــة التعامل مــع النظام 
المالــي الأميركــي كنــوع من 
العقوبات، فقــد وجدت أكثر 
مــن 100 دولــة ـ بمــا في ذلك 
الملاذات الضريبية التقليدية 
مثل جزر برمــودا وكايمان ـ 
نفســها مضطرة للامتثال أو 
الموافقة على الالتزام بالقانون 

الأميركي الجديد.

2.5 تريليون دولار 
تكلفة التهرب 

الضريبي سنوياً

بدء تطبيق »القيمة المضافة« 
اليوم في السعودية والإمارات

كونــا: تدخــل الاتفاقيــة 
الموحــدة لضريبــة القيمــة 
المضافــة اليــوم الاثنين حيز 
التنفيذ بعــد إقرارها من قبل 
قمة مجلس التعاون الخليجي 
التي عقدت فــي الرياض عام 
2015 بإعلان كل من السعودية 
والإمــارات البــدء بتطبيقهــا 
بدايــة عــام 2018. وارتــأت 
بقيــة دول مجلــس التعاون 
تأجيل تطبيق الضريبة بغية 
استكمال إجراءاتها القانونية 
والدستورية وكل استعداداتها 
الفنية لذلك لاسيما أن الاتفاقية 
تمنح فترة سماح لبدء التطبيق 

مدتها سنة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى 
وضــع إطــار قانونــي موحد 
لاستحداث ضريبة عامة على 
الاســتهلاك فــي دول مجلس 
التعــاون الخليجــي تســمى 
)ضريبة القيمة المضافة( وهي 
تفرض على معاملات استيراد 
وتوريد السلع والخدمات في 
كل مرحلة من مراحل الإنتاج 
والتوزيع. وتسعى دول مجلس 
التعــاون مــن خــال عوائــد 
ضريبــة القيمــة المضافة إلى 
تعزيز وتنويع مصادر الدخل 
للميزانياتها العامة وتخفيف 
الاعتماد على النفط وتوجيه 
عوائــد الضريبة إلــى تعزيز 
الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وتصل نسبة الضريبة إلى 
نحو 5% وستعمل كل دولة من 
دول مجلس التعاون على اتخاذ 
الإجــراءات الداخليــة لإصدار 
القانون المحلــي بهدف وضع 
أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ 
بمــا فيهــا وضع السياســات 
والإجــراءات اللازمة لتطبيق 
الضريبة بما لا يتعارض مع 

أحكام هذه الاتفاقية.

وحــددت لوائــح وأنظمة 
الاتفاقية قائمة من الإعفاءات 
والاستثناءات للسلع المعفاة من 
الرسوم الجمركية وفقا للشروط 
والضوابط المنصوص عليها في 
نظام وقانون الجمارك الموحد. 
وتشمل هذه الإعفاءات المجالات 
الديبلوماســية والعســكرية 
واستيراد الأمتعة الشخصية 
والأدوات المنزلية المســتعملة 
التي يجلبها المواطنون المقيمون 
في الخارج والأجانب القادمون 
للاقامة في البلاد للمرة الأولى.
وشــملت قائمة الإعفاءات 
مستلزمات الجمعيات الخيرية 
غير الربحية فــي حال كانت 
مســتثناة من دفــع الضريبة 
واستيراد السلع المعادة إضافة 
إلى الأمتعة الشخصية والهدايا 
التي ترد بصحبة المســافرين 
ومستلزمات ذوي الاحتياجات 
الخاصة وفقا لما تحدده الدولة 

العضوة.
وعلى الرغم مما تمثله هذه 

الضريبة من ارتفاع المصاريف 
على المستهلك وزيادة تكلفته 
المعيشية فإن بعض الخبراء 
الاقتصاديين يرى أنها تساهم 
في ترشــيد قــرارات الشــراء 
وتقليل الاستهلاك إضافة إلى 
مســاهمتها في رفع الإيرادات 

على الميزانية العامة للدولة.
ويتطلب التعامل مع تطبيق 
هــذه الاتفاقية تعديلا للبنية 
التحتيــة الضريبيــة القائمة 
سواء في الكويت أو بقية دول 
مجلس التعاون الخليجي بإقامة 
عمليات وأنظمة إدارة ضرائب 
فعالة لتحصيل ضريبة القيمة 
المضافة والسماح باستردادها.
الماليــة  وزارة  وكانــت 
الكويتيــة قد قالــت في بيان 
ســابق إن »الكلمة الفصل في 
إقــرار اتفاقية ضريبة القيمة 
المضافة مــن عدمها تعود إلى 
مجلس الأمــة الكويتي« وفق 
مــا تســتوجبه الإجــراءات 

الدستورية السليمة.

الكلمة الفصل 
في إقرار الضريبة 

بالكويت تعود 
إلى مجلس 

الأمة

اقتصاديون: الضريبة 
تساهم في ترشيد 

الشراء وتقليل 
الاستهلاك ورفع 
إيرادات الميزانية 

العامة

5 عملات رقمية هزت العالم في 2017
العربية. نت: فيما شهدت أسواق العملات 
الرئيسية في العالم عددا من التقلبات خلال العام 
2017، سواء بسبب أحداث داخلية في بلدان هذه 
العملات أو تأثرا باتجاهات رفع أسعار الفائدة 
الأميركية، ظهرت العملات الإلكترونية لتضيف 

مزيدا من الضغوط التي نافست بقوة.
ومن بين مــا يقرب مــن 1400 عملة رقمية 
إلكترونية ظهرت على الساحة الدولية، هناك 5 
عملات فقط هي التي نافست بقوة وهزت عرش 
سوق العملات العالمية بعدما حققت ارتفاعات 
تتراوح بين 650% و815284%. وصعدت القيمة 
السوقية للعملات الإلكترونية من 17.735 مليار 
دولار في بداية العام الحالي، لتصل إلى 598.684 
مليار دولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، 
مضيفة ما يقرب من 581 مليار دولار على مدار 

العام بنسبة ارتفاع تقدر بنحو %3274.

رابيل
في مقدمة العملات الإلكترونية التي حققت 
مكاسب ضخمة في 2017، حلت عملة »رابيل« 
والتي تحتل المركز الأول في حجم المكاسب بعدما 
ارتفعت من مســتوى 0.0065 دولار في بداية 
العام الحالي لتسجل نحو 53 دولارا في منتصف 
تعاملات شهر ديسمبر، رابحة نحو 52.9935 

دولارا بنسبة ارتفاع تقدر بنحو %815284.

وقفزت القيمة السوقية لعملة »رابيل« من 
0.24 مليار دولار في بداية العام، لتسجل نحو 
45.42 مليار دولار في تعاملات شهر ديسمبر 
الماضي مضيفة نحو 45.18 مليار دولار بنسبة 

ارتفاع تقدر بنحو %18825.

إيثريوم
جاءت عملة »إيثريــوم« في المركز الثاني، 
حيث قفزت من 8 دولارات في بداية العام لتسجل 
نحو 800 دولار في منتصف تعاملات الشــهر 
الماضي، رابحة نحو 792 دولار بنسبة ارتفاع 

تقدر بنحو %9900. 
وبلغت القيمة السوقية لعملة »إيثريوم« 
مستوى 73.76 مليار دولار منتصف تعاملات 
الأســبوع الماضي، مقارنة مع مستوى 0.7 
مليــار دولار في بداية العــام، رابحة نحو 
73.06 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 

.%10437

لايتكوين
وفي المركز الثالث حلت عملة »لايتكوين« 
التي ارتفعت من نحو 4 دولارات في بداية العام 
لتسجل نحو 372 دولارا في منتصف تعاملات 
ديسمبر الماضي، رابحة نحو 368 دولارا بنسبة 

ارتفاع تقدر نحو %9200.

بيتكوين
حلــت »بيتكوين« في المركــز الرابع حيث 
تمكنت على مدار العام الحالي من تحقيق أرقام 
ومكاسب قياسية، بعدما ارتفعت من مستوى 
963 دولارا في بداية تعاملات العام لتسجل 20 
ألف دولار في تعاملات منتصف شهر ديسمبر 
الماضي، مضيفة نحو 19037 دولارا بنسبة ارتفاع 
تقدر بنحو 1976%. وارتفعت القيمة السوقية 
لعملة »بيتكوين« مــن 15.49 مليار دولار في 
بداية العام إلى 334.8 مليار دولار في منتصف 
ديسمبر الماضي، رابحة نحو 319.31 مليار دولار 

بنسبة ارتفاع تقدر بنحو %2061.

بيتكوين كاش
في المركز الخامــس حلت عملة »بيتكوين 
كاش« التي ارتفعت من مستوى 555 دولارا عند 
بداية ظهورها في شهر يوليو الماضي، لتسجل 
نحو 4167 دولارا في منتصف شــهر ديسمبر 
الماضي، رابحة نحو 3612 دولارا بنسبة ارتفاع 

تقدر بنحو %650.
كما سجلت القيمة السوقية للعملة لعملة 
»بيتكوين كاش« مســتوى قياسيا عند 70.29 
مليار دولار، بعد خمسة أشهر فقط من ظهورها 

في الأسواق.


